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 الملخص:

التي لم جمع عدد من الأحاديث النبوية المؤثرة في شروط صياغة اسم التفضيل، يهدف البحث إلى 

ضبط القواعد النحوية والصرفية،  علىالإشارة إليها في كتب النحو والصرف؛ لتساعد هذه الشواهد  تتم

استعرض التمهيد أهمية  .وترجيح بعض الآراء المختلفة فيها، وقد تم تقسيمه إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين

الاستدلال بالسنة النبوية الشريفة في قواعد اللغة، وآراء النحاة في ذلك. وتطرق المبحث الأول إلى اسم 

المبحث الثاني إلى شروط صياغة اسم التفضيل. وتوصل إلى أن اسم التفضيل بين القياس والسماع، وتطرق 

التفضيل من الوسائل التعليمية المهمة في السيرة النبوية، وقد اهتم النحاة بالشواهد العربية لضبط 

القواعد النحوية، إلا أن الأحاديث النبوية لم تكن بالقدر المطلوب في كتب النحو، وأن قلة الأحاديث في كتب 

حو ترجع عند بعض الباحثين إلى صعوبة الجمع بين شواهد اللغة الكثيرة والسنة النبوية الكبيرة. وقد الن

فيها اسم التفضيل من الفعل غير الثلاثي؛ مما يدل على جواز ذلك، كما ذهب  غ  ي  وردت أحاديث كثيرة ص  

ضبط القواعد النحوية وأوضح البحث بجلاء أهمية استقراء الأحاديث النبوية في  ،إليه بعض النحاة

كما توصل إلى أن كثرة الأحاديث النبوية تستدعي مزيدًا من الجهود المتضافرة؛ للوصول إلى  ،والصرفية

 الاستقراء المطلوب في ضبط قواعد النحو والصرف.

الشواهد النحوية، الاستدلال، القياس، السماع، الوسائل التعليمية. الكلمات المفتاحية:

رف المساعد  * حو والصَّ  المملكة العربية السعودية. -جامعة الملك فيصل  -كلية الآداب  -قسم اللغة العربية  -أستاذ النَّ

، مجلة الآداب للدراسات اللغوية دراسة صرفية دلالية -اسم التفضيل بين القاعدة النحوية وشواهد الحديث النبوي  ،عبدالعزيز عصام بن ،الخطيب للاقتباس:

  .33-9: 2222، 51والأدبية، كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، ع

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح لتي تسمح ، اAttribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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Abstract:  

This study aims to explore a number of prophetic hadiths with evident superlative noun formulation 

rules, so far under-researched in morphology and syntax textbooks, so as to better rectify morpho-syntactic 

rules and assume the likelihood of some previously established differing opinions. The study is organized into 

an introduction, and two sections. The introduction reviews the importance of citing he prophetic Hadith for 

language study and drawing conclusions about grammar rules.  The first section addresses the issue of 

superlative nouns in view of inference criterion and perception. The second section deals with the conditions 

governing superlative nouns formulation. The study revealed that the superlative noun form is one of the 

important teaching tools in the Prophet’s Hadiths and biography. Despite syntacticians' interest in Arabic 

evidence to better formulate grammatical rules, there were no abundant Haiths in grammar books on grounds 

of difficulty combining huge language evidence with those of Prophetic traditions. Many Hadiths had evident 

non- tripartite root superlative noun form, suggesting its permissibility.   The study concludes with highlighting 

the importance citing more Prophetic Hadiths and making the desired inferences regarding better morpho-

syntactic rules formulation.  

 Keywords: Grammatical evidence, Inference, Perception, Teaching aids. 
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 المقدمة:

إن صيغة التفضيل في العربية من الصيغ المختزلة في بنيتها، الغزيرة في دلالتها، ذات الأثر 

هو  بأهمية خاصة في الأحاديث النبوية الشريفة، فالنبي  الكبير في نفس السامع؛ ولذلك حظيت

المعلم الأكمل، وهو أفصح العرب، وقد أوتي جوامع الكلم؛ ولذلك اتخذ من هذه الصيغة المؤثرة 

الموجزة وسيلة من وسائل التعليم والإرشاد؛ إذ يتناسب أسلوب التفضيل ببنيته المحكمة مع الغاية 

حاديث الشريفة، فإن للمقارنة أهميتها الكبيرة في رفع همة المتعلم، التعليمية التي تتضمنها الأ 

لتنافس الشريف، كما كان لتنوع عناصر هذه الصيغة، وما تقتضيه من الدقة والإحكام إلى اومبادرته 

 السنة الشريفة. كتبأثره في كثرتها في 

عندما يريد أن يشجع على الدعاء في السجود؛ يستخدم اسم التفضيل  ولذلك نرى النبي 

هُو  س  : "بقوله ، و  ه   
ب  ن  ر  دُ م 

ب  ع 
 
ونُ ال

ُ
ك ا ي  بُ م  ر 

 
ق
 
اء  أ ع  رُوا الدُّ ث 

 
ك
 
أ
 
دٌ، ف  .(1)"اج 

ب في حس  
 
غ ا من إبداع اسم التفضيل في مستفيدً -ن الأخلاق ويحذر من سوئها يقول وعندما يُر 

نَّ : "-ذلك ليَّ  إ   إ 
م 
ُ
ك ض 

 
غ ب 

 
نَّ أ إ 

ا، و 
ً
لاق

 
خ

 
م  أ

ُ
ك ن  اس  ح 

 
ة  أ

ام  ي   الق 
م  و  سًا ي  ل 

ج  ي م   
ن   م 

م 
ُ
ك ب 

ر 
 
ق
 
أ ليَّ و   إ 

م 
ُ
ك  
ب  ح 

 
ن  أ  م 

 
 
ت
ُ
الم ارُون  و 

 
ث ر 
َّ
ة  الث

ام  ي   الق 
م  و  سًا ي  ل 

ج  ي م   
ن   م 

م 
ُ
ك د  ع  ب 

 
أ  و 

قُون  ه 
ي 
 
ف ت 

ُ
الم  و 

ون 
ُ
ق  
د 
 
 .(2)"ش

ة المنافسة بين المسلمين في تعلم القرآن الكريم وتعليمه؛ يجد اسم التفضيل وعندما يريد إثار 

ن  : "أفضل وسيلة لذلك، فيقول  م  م 
ُ
رُك ي 

 
هُ خ م 

َّ
ل ع  آن  و  م  القُر 

َّ
ل ع 

 
 .(3)"ت

على  اوعندما يبين منازل عدد من الصحابة، ويوضح قدراتهم؛ لا يجد كاسم التفضيل قادرً 

هُم  : "ذلك، فيقول 
ُ
ؤ ر 

 
ق
 
أ انُ، و  م 

 
اءً عُث ي  هُم  ح 

ُ
ق د  ص 

 
أ رُ، و  ي الله  عُم   ف 

هُم  دُّ
 
ش

 
أ رٍ، و 

 
ك بُو ب 

 
ي أ ت 

مَّ
ُ
أ ي ب  ت 

مَّ
ُ
مُ أ ح  ر 

 
أ

لال   الح   ب 
مُهُم 

 
ل ع 

 
أ تٍ، و  اب 

 
نُ ث دُ ب  ي  ضُهُم  ز  ر 

 
ف
 
أ بٍ، و  ع 

 
نُ ك بيُّ ب 

ُ
اب  الله  أ ت  ك  لٍ ل  ب  نُ ج   ب 

ُ
اذ ام  مُع 

ر  الح   .(4)"و 

ولعلنا نلاحظ الأثر البالغ في النفس لاسم التفضيل في كل هذه المهام، من ترغيب أو ترهيب، 

 أو إرشاد أو توضيح، مع الدقة في الوصول إلى المعاني والدلالات المطلوبة.
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ن علماء اللغة قد ضبطوا صياغته فإوبالرغم من كثرة استعمال اسم التفضيل عند العرب؛ 

ا في الفعل الذي يصاغ منه اسم التفضيل؛ لكن هذه الشروط وقع فيها بعدة شروط يجب توفره

ومن  من الشواهد الفصيحة التي تؤيد آراءهم. مخلاف كبير بين النحاة؛ معتمدين على ما وصل إليه

هنا جاء هذا البحث ليكشف رأي الأحاديث النبوية الشريفة في هذه الشروط والآراء النحوية 

 المختلفة.

في قلة استشهاد النحاة بالأحاديث النبوية رغم أنها من أهم الكلام  لبحثمشكلة اوتكمن 

الفصيح الذي ينبغي الاستدلال به للقواعد النحوية والصرفية، ولذلك فقد وردت أحاديث كثيرة 

 .مخالفة لتلك القواعد

جمع عدد من الأحاديث النبوية المؤثرة في شروط صياغة  :هدف هذا البحثومن هنا كان 

لتفضيل، مع عدم الإشارة إليها في كتب النحو والصرف؛ لتساعد هذه الشواهد في ضبط اسم ا

 .القواعد النحوية والصرفية، وترجيح بعض الآراء المختلفة فيها

حول هذا الموضوع، فوجدت دراستين حول اسم  دراسات سابقةوقد حاولتُ البحث عن 

 :التفضيل، لكنهما بعيدتان عن هدف هذا البحث، وهما

صيغة أفعل التفضيل في القرآن الكريم )دراسة نحوية(، إعداد: أحمد إبراهيم الجدبة،  .5

وبسام حسن مهرة، ويدور هذا البحث حول صيغة أفعل التفضيل بأقسامها الثلاثة، ومنع 

 ،صيغة أفعل من الصرف، وتأنيث وجمع صيغة أفعل، ودلالة هذه الصيغة على المشاركة

 . القرآن الكريم، مع بيان عدد ورودها فيه الأقسام السابقة على امطبقً 

عبدالله حسن أحمد  :راء، إعداددراسة في الشواهد والآ  :صيغة أفعل التفضيل مؤولة بمشتق .2

الذنيبات، وقد تتبعت الدراسة آراء النحاة واللغويين والمفسرين في إمكانية خروج بناء أفعل 

 ر.التفضيل عن معنى المشاركة وتأويلها بدلالة مشتق آخ

التطبيق على نحو التطبيق على القرآن الكريم، أما هذا البحث فيتجه نحو فالأولى تتجه 

 .والثانية تبحث في جزئية خاصة لا علاقة لها بموضوع هذا البحث .الأحاديث النبوية الشريفة
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ألقي فيه الضوء  :التمهيد تمهيد ومبحثين وخاتمة. :ن هذا البحث بعد المقدمة منوقد تكو  

 :المبحث الأول  مية الاستدلال بالسنة النبوية الشريفة في قواعد اللغة، وآراء النحاة في ذلك.على أه

ويشتمل على  شروط صياغة اسم التفضيل. :المبحث الثاني اسم التفضيل بين القياس والسماع.

  :أربع مسائل
ً

ا، قبول التفاوت ا:ثانيً ، الفعل الثلاثي :أول
ً
الألوان  ا:رابعً  .الفعل المبني للمعلوم :ثالث

 تشتمل على أهم نتائج البحث.و  :الخاتمة. والعيوب

 تمهيد:

 -لقد اعتنى علماء النحو العربي بتتبع كل ما يمكن أن يهديهم إلى ضبط قواعد اللغة العربية 

 ،ا بالقرآن الكريممن أنواع الكلام العربي الذي يثقون بفصاحته ودقة نقله؛ بدءً  -بنحوها وصرفها 

 على في الفصاحة والبلاغة ودقة النقل، ثم بأنواع كلام العرب من نثر وشعر وحكم وأمثال.المصدر الأ 

 :ولم يكن يخفى على أي نحوي في أي عصر من العصور أن من أهم كلام العرب وأفصحه

مضرب المثل في البلاغة والجمال، إلا أن  ؛ لأنه أفصح العرب بلا مراء، وكلامه أحاديث النبي 

تب النحو والصرف يلاحظ قلة الاستشهاد بالأحاديث النبوية الشريفة، مقارنة بغيرها من الناظر في ك

 الشواهد العربية الأخرى.

-لى الجمع بين ما يروى عن العرب وقد أرجع محمود فجال سبب ذلك إلى عدم قدرة النحاة ع

لقد كان من المنهج " :وبين السنة النبوية وما تحتاج إليه من ضبط قواعد نقلها، حيث قال -مع كثرته

م الحديث النبوي سائر  كلام العرب، من نثر وشعر، في باب الاحتجاج في  الحق  بالبداهة أن يتقد 

 من الكلام النبوي، ولا أروع 
 
دُ العربية في تاريخها بعد القرآن الكريم بيانًا أبلغ ه  ع 

 
اللغة والنحو؛ إذ لا ت

ل  في النفس، ولا أصح  ل ع 
 
وم معنىً منه، ولكن ذلك لم يقع كما ينبغي؛ تأثيرًا، ولا أف

 
ا، ولا أق

ً
فظ

ا لانصراف اللغويين والنحويين المتقدمين إلى ث
ً
دهم به رُواة الأشعار خاصة انصراف قافة  ما يزو 

 .(5)"استغرق جهودهم، فلم يبق  فيهم لرواية الحديث ودراسته بقية

وجود خلاف بين النحاة في الاستدلال بالحديث النبوي على  اوقد كان من أسباب ذلك أيضً 

 :ثلاثة أقوال
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منع الاحتجاج بالحديث النبوي على قواعد النحو واللغة؛ لكثرة الرواية بالمعنى في  :القول الأول 

"فإن غالب  :، يقول الجلال السيوطيالحديث النبوي، فلا يمكن الوثوق بأن اللفظ هو لفظ النبي 

وي بالمعنى، وقد تداولتها الأعاجم والمولدون قبل تدوينها، فرووها بما أدت إليه الأحاديث مر 

 .(7)ونسب ابن الطيب هذا الرأي لأبي حيان الأندلس ي وابن الضائع والسيوطي .(6)عباراتهم"

أفصح  جواز الاحتجاج بالحديث النبوي على قواعد النحو واللغة؛ لأن النبي  :القول الثاني

 العرب، فكلامه أولى بالاحتجاج من كلام غيره من العرب.

وأما الحديث الشريف فذهب إلى الاحتجاج به، والاستدلال بألفاظه : "يقول ابن الطيب

مالان: ابنا مالك وهشام،  وتراكيبه، جمعٌ من الأئمة، منهم: شيخا هذه الصناعة وإماماها، الج 

وابن سيده، وابن فارس، وابن خروف، وابن جني، وأبو محمد والجوهري، وصاحب البديع، والحريري، 

يلي، وغيرهم ممن يطول ذكره. ه   عبد الله بن بري، والسُّ

صير إليه؛ إذ  المتكلم به 
 
ق على الإطلاق،  وهذا الذي ينبغي التعويل عليه، والم

 
ل
 
أفصح الخ

ز ت فصاحتُه الفصحاء  على جهة العموم والاستغراق؛ ج  ن  أع  الذي هو  فالاحتجاجُ بكلامه  وأبلغ م 

لى  م، أو 
 
ك العلا ل 

 
أفصح العبارات، وأبلغ الكلام، مع تأييده بأسرار البلاغة، ودلائل الإعجاز، من الم

ن  جار عن  ت في هذا المقام لمقال  م 
 
لاف، بل لا ينبغي أن يُلتف ر من الاحتجاج بكلام الأعراب الأج  د  وأج 

 .(8)الوفاق إلى إجراء الخلاف"

قد رد أصحاب هذا القول على شبهة الرواية بالمعنى بإجماع المحدثين على عدم جواز الرواية و 

  :بالمعنى إلا للعالم بالألفاظ ومعانيها، كما قال الإمام النووي
ً
بالألفاظ  ا"إن لم يكن الراوي عالم

ين اللفظ الذي بما يحيل معانيها؛ لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف، بل يتع اومقاصدها، خبيرً 

 .(9)سمعه"

جواز الاحتجاج بالحديث النبوي على قواعد النحو واللغة بشرط التحقق من  :القول الثالث

اللفظ النبوي، وذلك كأن يكون الحديث من جوامع الكلم أو من الألفاظ المتعبد بها أو نحو ذلك، 
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 أنَّ المعتنى به "إن  الحديث في النقل ينقسم قسمين: أح :وهذا رأي الشاطبي؛ حيث قال
 
دهُما: ما عُر ف

فيه نقل معانيه لا نقل ألفاظه، فهذا لم يقع به استشهاد من أهل اللسان. والثاني: ما عُرف أن  

ٍ بها، فهذا يصح الاستشهاد به في أحكام اللسان العربي، 
المعتنى به فيه نقل ألفاظه لمقصودٍ خاص 

 ."(10)سول الله كالأحاديث المنقولة في الاستدلال على فصاحة ر 

نني حاولت فإلوجود هذا الخلاف، وبالرغم من كثرة القائلين بالجواز، وقوة حجتهم،  اونظرً 

الإكثار من الأحاديث الدالة على القاعدة الواحدة، مع تنوع الألفاظ فيها، وكثرة رواتها؛ مبالغة في 

كل حديث بإحالته إلى عدة كتب الاستدلال لها، وتقوية للاحتجاج بها، ولذلك سيلاحظ القارئ توثيق 

 من مصادر الحديث النبوي، مع محاولة البحث عن أصح تلك الكتب والروايات.

 صيغة اسم التفضيل بين القياس والسماع:

م القياس في اسم التفضيل أن يصاغ على وزن )أفعل(، فيصاغ من العلم )أعلم(، ومن الفه

يطلق عليه )أفعل التفضيل( في كثير من الكتب ولذلك صار ؛ )أفهم( ومن القوة )أقوى( وهكذا

وقد سمع من العرب التفضيل بغير هذه الصيغة في كلمتي )خير( و  المتخصصة في اللغة وفي غيرها.

ر شر من العجب، فجعلها النحاة من التفضيل الشاذ  :)شر(، فيقال ب  فلان خير من فلان، والك 

ولما كثر استعمال صيغة التفضيل من الخير والشر "  :قال ابن مالك المسموع الذي لا يقاس عليه.

وقال  .(11)": هو خير من كذا، وشر  من كذااختصروهما فحذفوا الهمزة، وقالوا في المدح والذم

  افهما شاذان قياسً : "الصبان
ً

 .(12)"لا استعمالا

، فورد التفضيل بكلمة اجدً  اوقد وردت هذه الصيغة السماعية في الأحاديث النبوية كثيرً 

 .(13)"خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة" :)خير( في قول النبي 

أفضل الأيام يوم الجمعة، فـ)خير( أفعل تفضيل حذفت منه  :أي: "قال السبكي في شرحه

قال  .(15)"صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها خير: "وقال النبي  .(14)الهمزة لكثرة الاستعمال"

حذفت العرب الهمزة من )خير( و)شر(  :)خير( أفعل تفضيل في الأصل، قالوا: "في شرحهالشنقيطي 
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: قوله )أولها(، وهكذا في مبتدأ، والخبر :)أخير( و)أشر(، و)خير( هنا :لكثرة الاستعمال، والأصل

 : "وتجدون شر، كما ورد في قول النبي اوورد التفضيل بكلمة )شر( في هذا الحديث أيضً  .(16)")شر(

 .(17)"الناس ذا الوجهين

وقد ذكر النحاة أن استعمال كلمتي )خير( و)شر( بهذه الصيغة المسموعة هو الأصل فيها، ولا 

( إلا فيما ندر، كقول الراجز :قال ابن مالك .اتستعمل بصيغة )أفعل( إلا نادرً  ر 
 
ش

 
ر( و)أ ي 

 
خ

 
  :" ورُفض )أ

يَر
ْ

 بلالُ خير الناس وابنُ الأخ

ر   :أبي قلابة ومن النادر قراءة
 
ورغم هذا الرفض الذي  ."(18)سيعلمون غدًا من الكذاب الأش

( في  ر 
 
ش

 
ر( و)أ ي 

 
خ
 
ذكره ابن مالك؛ فقد وردت كلمتا )خير( و)شر( بصيغة التفضيل القياسية )أ

 :أحاديث كثيرة، منها

 : "قول النبي 
 
ن  أ  م 

نَّ قًاإ 
ُ
ل
ُ
م  خ

ُ
ك ن  س  ح 

 
م  أ

ُ
ر ك

ي 
 
رُ : "وقوله  .(19)"خ ي 

 
خ
 
هُم  لأ نَّ ه  إ  د 

ي  ي ب  س  
ف 
 
ي ن ذ 

َّ
ال و 

 
ف

" هُم  ن  م 
(20). 

ة  م  : "وقوله 
ام  ي  ق 

 
م  ال و  رُ ي  ي 

 
خ
 
د  الله  أ ن  ا ع 

 
ذ ه 

 
ال

 
ذ ل  ه 

 
ث ض  م 

ر 
 
ء  الأ ل   م 

رُوا، : "وقوله  .(21)"ن  ب 
اص 

ن   رُّ م 
 
هُ أش د  ع  ي ب  ذ 

َّ
لا ال انٌ إ  م  م  ز 

ُ
ك ي 

 
ل ي ع  ت 

 
أ  ي 

 
هُ لا نَّ إ 

 
اف و 

 
ق
 
ل
 
ى ت تَّ م   هُ، ح 

ُ
ك بَّ رُّ " :. وقوله (22)"ر 

 
ش

 
اك  أ

 
. (23)"ذ

ك   :وقول أبي هريرة 
س  م 

 
ل اس  ل  ر  النَّ ي 

 
خ
 
ان  أ

 
ك بٍ "و  ال 

 
بي ط

 
نُ أ رُ ب 

 
ف ع   وعندما سأل النبي  .(24)"ين  ج 

  :اليهود عن عبدالله بن سلام؛ قالوا
 
أ ا، و  ن  م 

 
ل ع 

 
نُ أ اب  ا، و  مُن 

 
ل ع 

 
ا"أ

 
ن ر 
ي 
 
خ
 
نُ أ اب  ا، و 

 
رُن ي 

 
. إلى غير ذلك من (25)"خ

 الأحاديث الكثيرة الصحيحة.

وقد أوضح شراح الحديث أن كلمتي )أخير( و)أشر( وردت في هذه الأحاديث على وزن )أفعل( 

 كما هو الأصل في صياغة اسم التفضيل.

)أخير( أفعل : "القسطلانيوقال  .(26)"فضيلجاء على الأصل، فإنه أفعل ت: "قال الزركش ي

"فيه )الأشر(  :وقال الكرماني .(27)ر"تفضيل من الخير وفيه استعمال أفعل التفضيل بلفظ الأخي  

 .(28)ر( لغة فصيحة"و)الأخي  
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ا في كل هذه موهذا يدل على جواز استخدام كلمتي )أخير( و)أشر( في التفضيل؛ لوروده

 ورواية. االأحاديث المتنوعة موضوعً 

ت  قال الإم ر  رَّ
 
ك
 
 ت
ٌ
ة
 
يل ل 

 
 ق

ٌ
ة
 
غ
ُ
ي  ل ه 

رُ(، و  ي 
 
خ
 
خ  )لأ

س 
ُّ
يع  الن م 

ا هُو  في ج 
 
ذ
 
ك ( ه  هُم  ن  رُ م 

ي 
 
خ
 
هُم  لأ نَّ  ام النووي: ")إ 

الُ 
 
لا يُق (، و  رٌّ

 
)ش رٌ( و  ي 

 
ابُ )خ و  : الصَّ

ون 
ُ
قُول ي  ا، و  ه  رُون  ك 

ة  يُن  يَّ ب 
ر  ع 

 
لُ ال ه 

 
أ ، و  يث  اد 

ح 
 
(،  :في الأ رُّ

 
ش

 
لا )أ رُ( و  ي 

 
خ
 
)أ

ي   ه 
 
؛ ف ارُهُم 

 
ك
 
ن لُ إ 

ب  لا يُق  ال  و  م  ع  ت 
 الاس 

ُ
ة
 
يل ل 

 
 ق

ٌ
ة
 
غ
ُ
أهل  :)من أشر الناس(: "وقال القاض ي عياض .(29)"ل

النحو يأبون أن يقال: فلان أشر أو أخير من فلان، وإنما يقال: شرٌ وخيرٌ، وهو مشهور كلام العرب 

وهى حجة عليهم باستعمال  يث الصحيحة باللفظين على وجهها،عندهم،... وقد جاءت الأحاد

 .(30)"الوجهين

وهذا ما يهدف إليه البحث من محاولة إيجاد بعض الشواهد التي تساعد في ضبط القواعد 

 النحوية والصرفية بشكل أدق وأوضح.

 شروط صياغة اسم التفضيل:

  :بقولهيشترط لصياغة اسم التفضيل ثمانية شروط، أوضحها الحملاوي 

ن بكذا( أي: أحق به." م 
 
ل، وشذ مما لا فعل له: كـ)هو أق ع   الأول: أن يكون له ف 

رُ من غيره. :الثاني: أن يكون الفعل ثلاثيًا، وشذ ص 
 
 هذا الكلام أخ

ا، فخرج
ً
، فليس له أفعل تفضيل. :الثالث: أن يكون الفعل متصرف س  ي 

 
ل ى و  س    ع 

 
ً

ي. الرابع: أن يكون حدوثه قابلا ن 
 
 للتفاوت، فخرج نحو: مات وف

نها لا تدل على الحدث.
 
ا، فخرجت الأفعال الناقصة، لأ  الخامس: أن يكون تامًّ

ا،... لئلا يلتبس المنفى  بالمثبت. نفيًّ  يكون م 
 
 السادس: ألا

 
ً

لاء(، بأن يكون دالا ع 
 
ل( الذى مؤنثه )ف ع 

 
 يكون الوصف منه على )أف

 
على لون، أو  السابع: ألا

يةعيب
 
ل  لصيغة مشغولة بالوصف عن التفضيل.لأن ا ؛، أو ح 

ا للمجهول...؛ لئلا  .(31)" يلتبس باآتتي من المبنى للفاعلوالثامن: ألا يكون مبنيًّ
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إلا أن بعض هذه الشروط وقع فيها خلاف بين النحاة، وقد وردت أحاديث متنوعة مؤيدة 

يمكننا أن نستدل فيها بالأحاديث النبوية بعض الآراء في تلك الخلافات، وسأعرض تلك الشروط التي 

 لتأييد بعض الآراء النحوية.

: الفعل الثلاثي
ً

 أول

لكي يصاغ منه اسم التفضيل على أربعة  امجردً  ااختلف النحاة في اشتراط كون الفعل ثلاثيً 

  :آراء

الوجوب؛ لأن صياغته من فعل رباعي أو ثلاثي مزيد يؤدي إلى اللبس، فلا يعلم أصله،  :الأول 

 
ً

)فلان أفسدُ الناس( هل هو  :من المزيد؛ لما أمكننا معرفة أصله في قولنا فلو جاز صياغة )أفسد( مثلا

 .(32)من الفساد أم من الإفساد، وهذا رأي الجمهور 

ففيما حكاه : "قال الأصبهاني نظر إلى عدد الحروف. جواز صياغته من أي فعل، من غير :الثاني

هو أفعل من كذا، ولا  :المازني نقض لما حظره الجرمي، ورخصة لأن يقول القائل في أكثر الأفعال

 .(33)"الفعل، وإن زادت على ثلاثة أحرف يلتفت إلى عدة حروف

جواز صياغته من الفعل الثلاثي المزيد بالهمزة )أفعل( فقط، دون الأفعال المجردة  :الثالث

عُل(  ا" وبناؤه أبدً  :قال سيبويه غير الثلاثية، أو الثلاثية المزيدة بغير الهمزة.
 
ل( و)ف ع 

 
ل( و)ف ع 

 
من )ف

 .(34)و)أفعل("

  .(35)ة، وهذا رأي ابن عصفور جواز صياغته من الفعل الثلاثي المزيد بالهمزة لغير التعدي :الرابع

 :وقد وردت أحاديث متنوعة صيغ فيها اسم التفضيل من فعل غير ثلاثي، منها

نُ : "قول النبي  ص  ح 
 
أ ر  و 

ص  ب 
 
ل ضُّ ل 

 
غ
 
هُ أ نَّ إ 

 
، ف ج  وَّ ز 

 
ت ي 
 
ل
 
 ف

 
ة اء  اع  الب 

 
ط ت  ن  اس 

، م  اب  ب 
َّ
ر  الش

 
ش ع  ا م  ي 

" ج 
ر 
 
ف
 
ل ل 

(36). 

)وأحصن للفرج( هو أفعل تفضيل؛ تشبيهًا لفعله بالثلاثي، : "شرحهقال القاض ي زكريا في 

مٍ : "وقول النبي  .(37)"من رباعي وقيل: ليس أفعل تفضيل؛ لأنه لا يكون  ن 
 
ي غ لا ف  س  ر 

ُ
ان  أ ع  ائ 

ان  ج  ب 
 
ئ ا ذ 

م 
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ل ء  ع  ص  المر 

ر  ن  ح  ا م  ه 
 
د  ل س 

 
ف
 
أ ه  ب  ين  د  ف  ل  ر 

َّ
الش ، و  وقوله: )بأفسد( أفعل " :الدهلوي قال  .(38)"ى المال 

 .(39)"النحاة، أو هو مؤول بأشد إفسادًاتفضيل من الإفساد، وقد جوزه بعض 

 .(40)ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن": "وقول النبي 

اس ")أذهب( من الإذهاب، قال الرض ي: اشتقاق اسم التفضيل من باب )أفعل( قي :قال الدهلوي 

عند سيبويه، ويؤيده كثرة السماع؛ كقولهم: هو أعطاهم للدينار، وأولاهم للمعروف، وأنت أكرم من 

ثي، وهو عند غيره سماعي مع فلان، وهو كثير، ومجوزه قلة التغير بحذف الهمزة ورده إلى الثلا

ت  : "وقول النبي  .(41)"كثرته ن 
ُ
ن  ك إ 

ك  و  ن  دُ م 
ع  ب 
 
هُو  أ

 
بًا ف اذ 

 
 .(42)"ك

" )أبعد( بالرفع، أي: أشد إبعادًا، وإنما صيغ التفضيل هنا من )بعد(  :قال ابن رسلان في شرحه

لأنه لازم للإبعاد؛ لأن التفضيل لا يصاغ من الرباعي إلا سماعًا، قال البرماوي: ويجوز أن يكون )أبعد( 

 
ً

ا من الرباعي مما جاء قليلا
ً
 م أخصر من هذاك،، كقولهم: هو أعطاهم للدراهم، وهذا الكلا مصوغ

ن  : "وقول عمر بن الخطاب  .(43)"ومنهم من جوز ذلك قياسًا مطلقًا ، م 
ُ
لاة ي الصَّ د 

ن  م  ع 
ُ
ر ك

م 
 
مَّ أ ه 

 
نَّ أ إ 

ه   ع  يَّ ن  ض  م  هُ، و  ين   د 
 
ظ ف 

ا ح  ه  ي 
 
ل  ع 

 
ظ

 
اف عُ ح  ي  ض 

 
ا أ اه  و  هُو  لما س 

 
  .(44)"ا ف

" )أضيع( على مثال: )أفعل( في المفاضلة من الرباعي، وهو قليلٌ، واللغة  :قال ابن عبدالحق

 ؛ لأن الفعل الزائد على ثلاثة أحرفٍ لا يبنى منه )أفعل(.االمشهورة في ذلك: وهو لما سواها أشد تضييعً 

وحكى السيرافي: أن بعض النحاة قال: إن سيبويه يرى الباب في الرباعي فيما يجوز فيه التعجب 

في الكلام  امن اليسار،... وزيدٌ أفلس من عمرو،... وقد جاء كثيرً  افاضلة بأفعل، فيقال: ما أيسر زيدً والم

 .(45)"لشعروا

، فهي افهذه الأحاديث كلها صيغ فيها اسم التفضيل من الفعل الثلاثي المزيد بالهمزة مطلقً 

اسم  اأحاديث أخرى صيغ فيهإلا أنه قد وردت  تؤيد رأي سيبويه ومن تبعه كما ذكر شراح الحديث.

 :التفضيل من فعل مزيد بغير الهمزة، منها

ن  : "قول النبي 
 
ر ى أ ر ى الف 

 
ف
 
ن  أ  م 

نَّ ر  إ 
 
م  ت

 
ا ل ه  م  ي 

 
ن ي  )أفرى( أفعل تفضيل من الفعل  .(46)"يُر ي  ع 

  :وقول النبي  )افترى( وهو ثلاثي مزيد بغير الهمزة.
ُ
اك

 
ق
 
ت
 
ي لأ  

 
ن ، إ  الله 

ا و  م 
 
هُ ""أ

 
م  ل

ُ
اك

 
ش

 
خ
 
أ ، و   .(47)م  لله 
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ا :وقوله  آد  اهُم  لله و 
 
ق
 
ت
 
ن  أ ي م   

 
ن
 
م  أ ل 

د  ع 
 
ة  "ق

 
ان م 

 
لأ )أتقى وآدى( أفعل من : "قال الدهلوي  .(48)"هُم  ل 

 .(49)المزيد، الأول من اتقى، والثاني من أدى بحذف الزائد"

والمهم هنا أن القاعدة النحوية تحتاج إلى مزيد من الاستقراء  فهذه الأحاديث تؤيد الرأي الثاني.

 في الأحاديث النبوية؛ لتصل إلى الدقة المطلوبة، وهذا ما يحاول البحث أن يشارك فيه. 

 ثانيًا: قبول التفاوت

اسم التفضيل يقوم على المفاضلة بين أمرين مشتركين في صفة، وهي في أحدهما أكثر من 

 بد أن تقبل التفاوت؛ لتكون مختلفة المقدار فيهما. أن هذه الصفة لاخر، وهذا يعني الآ 

من الأحاديث النبوية وردت بصفات لا تقبل التفاوت، مما جعل الشراح يحاولون  اإلا أن عددً 

 :تأويلها، أو تقدير ما يمكن أن يقبل التفاوت فيها، فمن تلك الأحاديث

يث إلي  أصدقه " :قول النبي  د 
 .(50)"أحب الح 

)أصدق( أفعل تفضيل، والتفضيل فيه: باعتبار تفاوت أفراد الخبر، وإلا : "قال القاض ي زكريا

 .(51)فنفس الصدق لا يتفاوت"

مُّ  :وجاء في قصة أبي طلحة 
ُ
ت  أ

 
ال
 
ي؟ ق ن 

ل  اب  ع 
 
ا ف : م  ال 

 
، ق

 
ة ح 

 
ل
 
بُو ط

 
ع  أ ا ر ج  مَّ

 
ل
 
، ف يُّ ب 

ض  الصَّ قُب 
 
"ف

" ان 
 
ا ك نُ م 

 
ك س 

 
: هُو  أ م 

ي 
 
 .(53))هو أسكن ما كان( أفعل تفضيل من السكون ": "قال القسطلاني .(52)سُل

د به السكون النسبي، وهو قلة الحرك ص 
ُ
ال   :وقال النبي  ة.والسكون لا يتفاوت إلا إن ق

 
ا ق

 
ذ " إ 

 
 
جُلُ: هل هُمالرَّ

ُ
ك
 
ل ه 

 
هُو  أ

 
اسُ، ف  .(54)"ك  النَّ

ي: "قال السيوطي
 
يل، أ ض 

ف 
 
نه )أفعل( ت

 
هُو  أشهر، على أ اف، و 

 
ك
 
ع ال

 
ف ر  هم( ضُبط ب 

ُ
 :)أهلك

 
ً
لاك دهم ه 

َّ
ش

 
وسئل النبي  سبابه.والهلاك كالفناء والموت لا يتفاوت في الشدة إلا على أرادة تنوع أ .(55)"اأ

" :؟ ى الله 
 
ل  إ 

بُّ ح 
 
ل  أ

م  ع 
 
يُّ ال

 
لَّ  أ

 
ن  ق إ 

مُهُ و  و  د 
 
: أ ال 

 
 .(56)"ق
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قال الكرماني: و)أدوم( أفعل تفضيل، من الدوام، وهو شمول جميع الأزمنة على : "قال المناوي 

المراد بالدوام شمول جميع الأزمنة لا يقبل التفضيل، فما معنى الأدوم؟ قلت:  :التأبيد، فإن قيل

 .(57)العرفي، وهو قابل للكثرة أو القلة"

وهذه الأحاديث تشير إلى أن التفاوت في اسم التفضيل قد يعتمد على عرف المتكلم ومقاصده، 

 وإن كان غير موجود في الحقيقة اللغوية.

ا: الفعل المبني للمعلوم
ً
 ثالث

... لا يقال: هو أضرب من فلان، القياس أن يفضل على الفاعل دون المفعول،: "قال ابن يعيش

من الفاعل، والتفضيل من  ويكون مضروبًا؛ لأنهم لو فعلوا ذلك، لوقع لبسٌ بين التفضيل

ب. .(58)"المفعول  ضر ب، أو كثرة ما يُضر 
وقد لاحظ ابن مالك  أي أننا لن نعلم هل التفضيل في كثرة ما ي 

 
ً

لا يلتبس فيها قصد الفاعل بقصد المفعول، ولذلك وردت لها شواهد عربية كثيرة،  أن هناك أفعالا

ن اللبس، حيث قال م 
ُ
"إن بناء أفعل التفضيل  :فأجاز صياغة اسم التفضيل من المبني للمفعول إذا أ

من فعل المفعول لا يحكم بشذوذه إلا فيما يلبس فيه قصد المفعول، بقصد الفاعل. وذلك إذا كان 

  الفعل
ً

، ولم يقارن )أفعل( ما يمنعه من أن يراد به الفاعلية، كقولك: هذا ابالبناءين كثيرً  مستعملا

أضرب من ذلك، وأنت تريد أن الضرب الواقع به أشد من الواقع بغيره، فإن هذا لا يجوز، لأن المراد 

 به لا دليل عليه، بل السابق إلى ذهن من يسمعه التفضيل في الفاعلية.

لُ من  :ما يمنع قصد الفاعلية جاز وحسن، ومنه قولهمفإن اقترن ب
 
غ

 
لة( و)أش ص  س ى من ب 

 
)أك

ن(، ي  ي  ح  .. فلو كان مما لازم بناء ما لم يسم فاعله، أو غلب عليه، لم يتوقف في جوازه؛ لعدم .ذات  الن 

 .(59)اللبس وكثرة النظائر، كأزهى... هذا في التفضيل لا ينبغي أن يقتصر منه على المسموع "

وهذا الرأي هو الذي تؤيده الأحاديث الصحيحة المتنوعة، حيث صيغ فيها اسم التفضيل من 

 الفعل المبني للمفعول مع أمن اللبس، أو مع وجود ما يمنع إرادة الفاعلية.

ي" :قول النبي  :ومن تلك الأحاديث ذ 
َّ
ال و 

 
  ف

 
ل  إ 

بَّ ح 
 
 أ

ون 
ُ
ك
 
ى أ تَّ م  ح 

ُ
دُك ح 

 
نُ أ م 

 يُؤ 
 
ه  لا د 

ي  ي ب  س  
ف 
 
ه  ن ي 

ه   د 
 
ل و  ه  و  د  ال 

ن  و   .(60)"م 
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أفعل تفضيل بمعنى مفعول، وهو مع كثرته على خلاف القياس؛ إذ  :)أحب(: "قال المناوي 

ي : "وقول النبي  .(61)"فاعلالقياس أن يكون بمعنى  ن 
 
ث  
د  لالُ ح  ا ب 

ى ي  ج  ر 
 
أ لام  ب 

س  هُ في الإ  ت 
 
ل م 

لٍ ع  م   .(62)"ع 

أفعل تفضيل بمعنى: المفعول، لا بمعنى: الفاعل، أي: أكثر  :" )أرجى( :قال القاض ي زكريا

 :وقول النبي  .(63)"براج للثواب، بل هو مرجو الثواب مرجوًا، فالعمل المضاف إليه أرجى ليس

نٌ  م 
ؤ 
ُ  
ي لم د 

ن  ي ع  ائ 
ي  ل 
و 
 
 أ
ُ
ط ب 

 
غ
 
لاة  " "أ ن  الصَّ ٍ م 

 
ظ و ح 

ُ
، ذ اذ 

ح 
 
 ال

ُ
يف ف 

 
  :قال ابن الملك. (64)خ

ُ
ط ب 

 
غ
 
لُ(  :"أ ع 

 
ف
 
)أ

 
ً

ه؛ أي: أحسنُهم حالا
ُ
ى حال ؛ لأنه للمغبوط به، الذي يُتمنَّ عُول 

ف  م 
 
ل ي  ل  يلٍ بُن  ض 

ف 
 
: وقول النبي  .(65)" ت

م  " ي ع  ت 
مَّ
ُ
ى أ

 
ل  ع 

ُ
اف

 
خ
 
ا أ  م 

 
ف و 

 
خ

 
نَّ أ م  إ 

و 
 
وطٍ لُ ق

ُ
(: "قال القاري  .(66)"ل

 
ف و 

 
خ

 
لُ(  :)أ ع 

 
ف
 
ى )أ ن  ع  م  يلٍ ب  ض 

ف 
 
ت

عُول  
ف 
 
 : "وقول النبي  .(67)"الم

 
لى الله  ث اس  إ  ضُ النَّ

 
غ ب 

 
...أ م 

ر  دٌ في الح  ح 
 
: مُل

ٌ
ة
 
 .(68)"لاث

وقول ابن  .(69)أفعل تفضيل بمعنى المفعول من البغض وهو شاذ" :" )أبغض( :قال المناوي 

ون، وأرضاهم عندي عمر شهد عندي: "عباس  أفعل  :أرضاهم: "قال الكوراني .(70)"رجال مرضي 

 رضًا تفضيل
ا ": "وقول كعب  .(71)"من بناء المجهول، أي: أشد  ه  ن  اس  م  ر  في النَّ

 
ك
 
ذ
 
رٌ أ د  ت  ب 

 
ان
 
ن  ك إ 

 .(72)و 

،: "قال ابن حجر ور 
ُ
ك
 
ذ
 
ى الم ن  ع  م  يلٍ ب  ض 

ف 
 
لُ ت ع 

 
ف
 
رُ( هُو  أ

 
ك
 
ذ
 
ي   )أ

 
  :أ

 
ف
 
ال رًا ب 

 
ك رُ ذ 

 
ث
 
ك
 
ن  أ ي   ب 

ً
ة ر  ه 

ُ
ش ل  و 

ض 

اس    .(73)"النَّ

)أحب، أرجى، أغبط، أخوف، أبغض،  :فقد تم صياغة أسماء التفضيل في هذه الأحاديث، وهي

أرض ى، أذكر( من الفعل المبني للمفعول، كما ذكر ذلك شراح الحديث، وكل اسم من هذه الأسماء 

شك أن وجود هذا العدد من الأحاديث يعطى قوة لرأي  قد ورد في عدة أحاديث غير المذكورة هنا، ولا

من أجل الوصول إلى المزيد من ضبط القواعد ابن مالك في هذه المسألة، وهذا ما يسعى إليه البحث، 

 النحوية والصرفية.

 رابعًا: الألوان والعيوب

 يكون الوصف منه على  :اشترط جمهور النحاة في الفعل الذي سيصاغ منه اسم التفضيل
 
ألا

 
ً

لاء(، كأن يكون دالا ع 
 
ل( الذى مؤنثه )ف ع 

 
على لون أو عيب؛ لأن الصيغة مشغولة بالوصف عن  )أف



 
 

 

23 
 

 

إلا أن بعض النحاة ذهبوا إلى جواز  ضيل، فهو على وزن )أفعل( فلا يمكن أن يصاغ منه )أفعل(.التف

ف في العاهات والألوان: "قال أبو حيان ذلك.  :اختُل 

فذهب جمهور البصريين إلى أنه لا يتعجب من العاهات، وأجاز ذلك الأخفش، والكسائي، 

 وهشام نحو: ما أعوره. 

لا يجوز من الألوان، وأجاز ذلك الكسائي، وهشام مطلقًا نحو: ما وذهب البصريون إلى أنه 

أحمره، وأجاز بعض الكوفيين ذلك في السواد والبياض خاصة دون سائر الألوان، وسمع الكسائي: ما 

 .(74)"عند البصريين شاذ، لا يقاس عليه أسود شعره... وهذا

ضيل من الألوان والعاهات، وقد ورد في بعض الأحاديث النبوية الصحيحة صياغة اسم التف

ن  : "قول النبي  :مؤيدة رأي القائلين بالجواز، فمن تلك الأحاديث ضُ م 
ي  ب 
 
هُ أ

ُ
اؤ رٍ، م  ه 

 
 ش

ُ
ة ير  س 

ي م  ض   و  ح 

ن  "
ب 
َّ
ان   :قال الإمام النووي .(75)الل و 

 
ل
 
ن  الأ يل  م  ض 

ف  لُ التَّ ع 
 
ف
 
أ ب  و 

جُّ ع  لُ التَّ ع  ى ف 
ن  : لا يُب 

ون 
ُ
قُول  ي 

ون  يُّ و 
ح  "النَّ

ي   ب 
 
دٌ أ ي  لا: ز  دًا ! و  ي  ض  ز  ي  ب 

 
ا أ الُ: م 

 
لا يُق

 
، ف

 
غ
 
ل ب 
 
أ دَّ و 

 
ش

 
و  أ

ح  ن  ه  ب 
ي 
 
ل لُ إ 

صَّ و  ل  يُت  ، ب  عُيُوب 
 
ال ا و 

 
ذ ه  رٍو، و  م  ن  ع  ضُ م 

 الح  
 
ن  ك إ 

 و 
ٌ
ة
 
غ
ُ
ي  ل ه 

عُوهُ، و  ن  ن  م  ى م 
 
ل  ع 

ٌ
ة حُجَّ ك  و  ل 

 
ة  ذ

حَّ ى ص 
 
ل دُلُّ ع   ي 

ُ
يث ال  د  م  ع  ت 

 الاس 
 
ة
 
يل ل 

 
ت  ق

 
وقول  .(76)"ان

ه   :أبي هريرة  ذ 
م  ه 

ُ
ار ك

ن 
 
اء  ك ر  ا حم  نه  و  ر 

 
ت
 
ار  " أ

 
ن  الق دُ م 

و  س 
 
ي  أ ه 

 
 .(77)"، ل

ل( في باب " ف :قال أبو بكر بن العربي في شرحه ي قوله: )أسود( دليل على جواز استعمال )أفع 

 ا)ما أحسن زيدً 
ً

لا
ُ
 حين ظنوا الأغلب ك

ُ
لى شدةٍ أو خفةٍ حسب ما ذكره النحاة وقول  .(78)" ( دون نسبته  إ 

ج  : "النبي  عو 
 
إنَّ أ هُ  و 

 
لا ع 

 
ع  أ

 
ل  
ي الض  ءٍ ف 

ي 
 

ل تفضيلٌ من ال: "قال البرماوي  .(79)"ش  ع 
 
ذوذ )أعوج(: أف

ُّ
ش

 .(80)"قياسًا؛ لكونه من العُيوب

بيَّ : "وقول أبي مسعود  ت  النَّ ب  ح 
 ص 

ُ
ذ ئًا مُن  ي 

 
ك  ش ن  تُ م 

ي 
 
أ ا ر  م  ن  ا و  ي م  د 

ن  ب  ع 
ي  ع 

 
ك  أ اع  ر 

س  ت 
س 

ر  
م 
 
ا الأ

 
ذ  .(81)"في ه 

أفعل تفضيل من العيب، وفيه رد على القائل أن أفعل التفضيل  :)أعيب(: "قال القسطلاني

 .(82)"لوان والعيوب لا يستعمل من لفظهمن الأ
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لصحة هذه الأحاديث وتنوعها؛ فقد ذكر شراح الحديث أنها دليل للقول بجواز صياغة  اونظرً 

التي لا يصح اسم التفضيل من الألوان والعيوب، وأنها وإن كانت قليلة فهي لغة من لغات العرب 

 لوصول إليه.إلى اإنكارها؛ لأن الأحاديث أثبتتها، وهذا ما يسعى البحث 

وقد تبين لنا من خلال هذا البحث أهمية استقراء الأحاديث النبوية الشريفة في ضبط 

 االقواعد النحوية والصرفية، وبالرغم من سعي عدد من النحاة القدماء في ذلك، وإيجادهم عددً 

من  ان كثرة الأحاديث النبوية تستدعي مزيدً فإاديث التي أفادتهم في ضبط القواعد؛ من الأح اكبيرً 

الجهود المتضافرة؛ للوصول إلى الاستقراء المطلوب، وما هذا البحث إلا لبنة من اللبنات التي أرجو أن 

 تشارك في الوصول إلى ذلك.

 :نتائجال

ة الشريفة التي كان لها أهميتها وبعد أن حاولنا جمع ما يمكن جمعه من الأحاديث النبوي

الكبيرة في ضبط أنواع اسم التفضيل وشروط صياغته، فإننا نشير إلى مجمل النتائج التي توصل إليها 

 :، وهيهذا البحث

 اسم التفضيل من الوسائل التعليمية المهمة في السيرة النبوية.

الأحاديث النبوية لم تكن اهتم النحاة بالشواهد العربية لضبط القواعد النحوية، إلا أن 

 بالقدر المطلوب في كتب النحو.

قلة الأحاديث في كتب النحو ترجع عند بعض الباحثين إلى صعوبة الجمع بين شواهد اللغة 

 الكثيرة والسنة النبوية الكبيرة.

 من أسباب قلة الأحاديث في كتب النحو أيضًا: اختلاف النحاة في الاستشهاد بالحديث النبوي.

تفضيل بصيغتيه القياسية والسماعية لكملتي )خير( و )شر( موجود في السنة النبوية، اسم ال

 مما يدل على جواز استخدام الصيغتين فيها.

 ي  وردت أحاديث كثيرة ص  
 
فيها اسم التفضيل من الفعل غير الثلاثي؛ مما يدل على جواز ذلك،  غ

 كما ذهب إليه بعض النحاة.
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التفاوت في اسم التفضيل قد يعتمد على عرف المتكلم دلت الأحاديث النبوية على أن 

 ومقاصده، وإن كان غير موجود في الحقيقة اللغوية.

 ي  وردت أحاديث كثيرة ص  
 
فيها اسم التفضيل من الفعل المبني للمجهول مع أمن اللبس، مما  غ

 يدل على جواز ذلك، كما ذهب إليه بعض النحاة.

فهي لغة من لغات العرب التي لا  -وإن كانت قليلة  -وب صياغة اسم التفضيل من الألوان والعي

 يصح إنكارها؛ لأن الأحاديث أثبتتها.

 ضبط القواعد النحوية والصرفية.لأوضح البحث بجلاء أهمية استقراء الأحاديث النبوية 

كثرة الأحاديث النبوية تستدعي مزيدًا من الجهود المتضافرة؛ للوصول إلى الاستقراء المطلوب في 

 بط قواعد النحو والصرف.ض
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، مطبعة مصطفى البابي ، سنن الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر، وآخرونبن سورةمحمد بن عيس ى الترمذي،  (1

 م.5971مصر، ، الحلبي

بيروت،  ،محمد بن حبان البُستي، صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالةابن حبان،  (6

 م.5999

 ه.5379بيروت، ، أحمد بن علي ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة ابن حجر، (7

، الرياض، تحقيق: نصر الله عبد الرحمن، مكتبة الرشد شذا العرف في فن الصرف،، أحمد ،الحملاوي  (9

 .م2225

ن، مؤسسة يتحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخر  مسند الإمام أحمد،، الشيبانيمحمد أحمد بن  ابن حنبل، (9

 م.2225 بيروت،، الرسالة

ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق: رجب عثمان، مكتبة  ،محمد بن يوسف بن حيان ،حيان وأب (52

 ه.5459القاهرة، ، الخانجي
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تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية،  سنن أبو داود، ،سليمان بن الأشعث ،داود وأب (55

 .، د.تبيروت

هلوي  (52  
 ،تحقيق: تقي الدين الندوي، دار النوادر لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ،عبد الحق ،الد 

 م.2254دمشق، 

مصر، ، دار الفلاح ،تحقيق: عدد من الباحثين شرح سنن أبي داود،، رسلان المقدس يأحمد بن  الرملي، (53

 م.2256

م، ،عياض بن موس ى ،السبتي (54 ل 
د  مُس  ائ 

و 
 
م  بف ل 

ع 
ُ
الُ الم كم  يل، دار الوفاء إ  اع  م 

س  ى إ 
ي  مصر،  ،تحقيق: يح 

 م.5999

تحقيق: أمين محمود، مطبعة  ي داود،، المنهل العذب المورود شرح سنن أببن محمد بن أحمد محمود ،السبكي (51

 ه.5315 القاهرة، ،الاستقامة

 م.5999القاهرة، ، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي الكتاب، ،عمرو بن عثمان بن قنبر ،سيبويه (56

 م.2226دمشق،  الاقتراح في أصول النحو، دار البيروتي،، الرحمن بن أبي بكر عبد لسيوطي،ا (57

تحقيق: أبو إسحق الحويني،  الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج،، عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي (59

 م.5996السعودية، ، دار ابن عفان

ار الجيل عقود الزبرجد،، عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي (59 اة، د  لمان القض  يروت،  ،تحقيق: س   م.5994ب 

تحقيق: عياد بن عيد الثبيتي،  ح الخلاصة الكافية،المقاصد الشافية في شر ، إبراهيم بن موس ىالشاطبي،  (22

  م.2227مكة المكرمة،  ،مطابع جامعة أم القرى 

شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية، بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية، مطابع  ،محمد المختار ،الشنقيطي (25

 ه.5421الحميض ي، 

بيروت، ، دار الكتب العلمية لفية ابن مالك،حاشية الصبان على شرح الأشمونى لأ، محمد بن علي ،الصبان (22

 م.5997

تحقيق: محمد عبد الله ولد كريم، دار  القبس في شرح موطأ مالك بن أنس،، محمد بن عبد الله ،بن العربيا (23

 م.5992، بيروتالغرب الإسلامي، 

 م.5975بغداد، ، ابن عصفور، علي بن مؤمن الإشبيلي، المقرب، تحقيق: أحمد الجواري، رئاسة الأوقاف (24

تحقيق: محمود فجال، دار  فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح،، ، محمد بن الطيب لفاس يا (21

 م.2222دبي،  ،البحوث

 ،تحقيق: علي حسين البواب، دار العلوم تحرير الرواية في تقرير الكفاية،،  ، محمد بن الطيبلفاس يا (26

 م.5993الرياض، 

 م.5997الرياض،  ،النحو العربي، أضواء السلفالحديث النبوي في  محمود، ،فجال (27
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 م.2222 بيروت،، دار الفكر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ،لملا علي بن محمد، االقاري  (29

 .ه5323مصر،  ،المطبعة الكبرى الأميرية إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،، أحمد بن محمد ،القسطلاني (29

دُ بنُ عبد  اللط (32 ، محمَّ رماني 
 
 م.2252 الكويت،إدارة الثقافة الإسلامية،  شرح مصابيح السنة،، يفالك

تحقيق: أحمد عزو عناية، دار  الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري،، أحمد بن إسماعيل ،الكوراني (35

 م.2229بيروت، ، إحياء التراث العربي

 م.5991، القاهرة، إحياء التراث العربيالباقي، دار  تحقيق: محمد فؤاد عبد الموطأ،ابن مالك، مالك بن أنس،  (32

، الرحمن السيد، محمد بدوي المختون، دار هجر تحقيق: عبد شرح التسهيل، ،محمد بن عبدالله، ابن مالك (33

 م.5992الرياض، 

 ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي صحيح مسلم،القشيري، مسلم بن الحجاج مسلم،  (34

 .م5995، بيروت

مصر،  ،المكتبة التجارية الكبرى  فيض القدير شرح الجامع الصغير،، الرؤوف بن علي عبد ،ناوي الم (31

 ه.5316

تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات  سنن النسائي الصغرى،، أحمد بن شعيبالنسائي،  (36

 م.5996حلب، ، الإسلامية

 م.5991بيروت،  ،ت، دار الكتاب العربيتحقيق: محمد الخش التقريب والتيسير،، لنووي، يحيى بن شرفا (37

 ه.5392بيروت،  ،دار إحياء التراث العربي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،، يحيى بن شرفالنووي،  (39

بيروت،  ،دار الكتب العلمية شرح المفصل،، البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي وأبابن يعيش،  (39

 م.2225

محمد بن عبد الحق، الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، تحقيق: عبد الرحمن بن  ،اليفرني (42

 م.2225الرياض،  ،سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان
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